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حُكْمُ عُقودِ الخياراتِ
wرعي nلِبناءِ الحُكْمِ الش îنظَرٌ مَنهجي

إنّ ه#ذا ال#بحثَ يَ#رومُ ت#بيانَ مَس#لَكِ ¶#قيقِ ال#نPظرِ ف#ي ن#ازل#ةٍ ج#دي#دةٍ أح#دث#تْ سِ#جاèً ك#بيراً ب#(َ ال#باحِ#ث(َ، ون#تجَ ع#نه ت#عد7دٌ 
في التصو7رِ والتصوير، والتقريرِ والتحريرِ؛ ومِن ثَمP اخت:فٌ في التنزيلِ، وعليه سأنْظُمُ القصدَ وفقَ اêتي:  

اsُطوةُ ا`ُولى: عَرضُ النازِلَةِ: 
πُكِنُ عَرضُ النازلةِ وفقَ سَوقِ التعريفاتِ اòتية: 

"عَ#قدٌ ب#( ط#رف#(ِ- مش#ترٍ وب#ائ#عٍ أو ا®#ر!ر-؛ ح#يث يش#تري ا.ش#تري مِ#ن ا®#ر!ر اß#قP بِش#راءِ، أو ب#يعِ ا.#وج#وداتِ ب#سعرٍ ۱.
ث#اب#تٍ، وك#ما ه#ي اß#الُ ف#ي أي! ع#قدٍ \#نحُ ك#لP ط#رفٍ ش#يئاً إل#ى ال#طرفِ اêخ#رِ، وي#دف#عُ ا.ش#تري ل#لبائ#عِ أُج#وراً تُ#سمّى 

 . 1"الع:وةَ" والتي تُعد7 سِعرَ اÇيارِ، و\َنحُ ا®ر!ر ا.شتري اßقP بشراءِ، أو بيعِ ا.وجوداتِ بسعرٍ ثابتٍ"

" ع#قدٌ يُ#عطي ßِ#ام#لهِ اß#قP ف#ي شِ#راءِ، أو ب#يعِ ورق#ةٍ م#ال#يةٍ ف#ي ت#اري#خٍ èح#قٍ، وب#سعرٍ يُح#دPدُ وق#تَ ال#تعاقُ#دِ ع#لى أن ي#كونَ ۲.
.ُش##تري اÇ##يار اß##ق7 ف##ي ال##تنفيذِ مِ##ن عَ##دَمِ##ه؛ وذل##ك ف##ي مُ##قاب##لِ مُ##كاف##أةٍ ي##دف##عُها ل##لبائ##عِ وال##ذي يُ##طلَقُ ع##ليه مُح##ر!ر 

 . 2اèختيار"

"ع#قدٌ ب#عوِضٍ ع#لى ح#قã مُج#رPدٍ يُ#خو!لُ ص#احِ#بَه ب#يعَ ش#يءٍ محُ#دPد،ٍ أو ش#راؤه ب#سعرٍ مُ#عيPنٍ ط#يلةَ مُ#دPةٍ مُ#عيPنةٍ، أو ف#ي ۳.
 . 3تاريخٍ مُحدPدٍ؛ إمّا مُباشرةً، أو مِن خ:لِ هيئةٍ ضامنةٍ ßقوقِ الطرف(ِ"

"ات!#فاقٌ ب#( ط#رف#(ِ \ُ#نحُ aَ#وجِ#بهِ أح#دُه#ما ل#“خَ#رِ اß#قP، ول#يس اèل#تزامَ ف#ي ش#راءِ، أو ب#يعِ أص#لٍ مُ#عيPنٍ، أو أداةٍ م#ال#يةٍ ٤.
 . 4بسعرٍ مُحدPدٍ وخ:لَ فترةٍ مُعيPنةٍ"

1- الھندسة المالیة وأدواتھا بالتركیز على استراتیجیات الخیارات المالیة، ھشام فوزي دباس العبادي، ص:131الوراق للنشر والتوزیع عمان 

الأردنّ، طبعة:1/2008.
2- إدارة الأسواق والمنشآت المالیة منى إبراھیم ھندي ص: 589 مؤسسة الوراق عمان الأردن1/1998

3- مجلة المجمع الفقھ الإسلامي، العدد السابع1/553

4- الأسواق المالیة العالمیة وأدواتھا المشتقة، محمد محمود حبش، ص:.175
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وعُ#قودُ اÇ#ياراتِ ت#عتبر قِ#سماً مِ#ن أق#سامِ ا.ش#تقPاتِ ا.#ال#يةِ، ال#تي تُش#تَق7 ق#يمتُها مِ#ن ق#يمةِ اqص#ولِ م#وض#وعِ ال#عقدِ؛ ٥.
 . 1فهي مُشتقPةٌ مِن أدواتٍ ماليةٍ تقليديةٍ؛ كاqسهُمِ، والسنداتِ، وليست أصوèً ماليةً أو أصوèً عينيPةً 

اsُطوةُ الثانيةُ: تصويرُ النازلَةِ: 
ومِن خ:لِ التعريفاتِ السابقةِ نُصو!رُ عقدَ اèختيارِ وفقَ ما هو واقعٌ في اqسواقِ ا.اليةِ بالتصويرِ اêتي: 

عَ#رضََ#تْ ش#رك#ةُ ات#صاèتِ ا.#غرب#ية أس#هُماً، وال#قيمةُ اèس#ميةُ ل#لسهمِ ٥۰ دِره#ماً، وق#يمتُه ال#سوق#يةُ اêن ه#و ۷٥. وج#اء 

ج#مال ال#كتPان#ي7 راغ#باً ف#ي ال#سهمِ؛ ول#كنPه è \#لِكُ ال#نقدَ ال#كاف#ي لِسِ#دادِ ق#يمتِه, ف#تقدPمَ إل#ى ش#رك#ةِ اèت#صاèتِ أو وس#يطٍ 

ع#نها "مُحóرoرِ الóعقدِ عóلى أنóYه بóائóعُ اósيارِ"ب#عَرضٍ م#فادُه: أنّ#ه س#وفَ ي#دف#عُ ل#ها م#بلغَ ۱۰ د. م#قاب#لَ أن ت#ضمنَ ل#ه إع#طاءَه 
اß#قP ف#ي ش#راءِ ال#سهمِ ب#ال#س!عرِ ن#فسِه أيّ: بـ ۷٥ وذل#ك .#دPةِ ث#:ث#ةِ أشهُ#رٍ؛ ف#واف#قتْ وأع#طتْ ج#مالَ اß#قP ف#ي أن ي#ختارَ ب#( 

ش##راءِ ال##سPهمِ به##ذا ال##سعرِ، أو ع##دمِ الش##راء. وم##قاب##لَ ذل##ك ¶##صلُ الش##رك##ةُ، أو مُح##ر!رُ ال##عقدِ ع##لى م##بلغ ۱۰ ال##ساب##قةِ 
"تُسمPى الع:وةَ، أو ا.كافأةَ، أو سعرَ اsيار". 

اsُطوةُ الثالثةُ: تصنيفُ ا)سألةِ: 
 Pنة حس#بَ ال#تصوي#رِ ال#ساب#قِ ي#دل7#نا ع#لى أنPال#نظرَ إل#ى ا.#عقودِ ع#ليه، وال#صيغةِ ا.#عتمَدة، والش#روطِ ا.#تضم Pإن

ا.سألةَ هي مِن ا.عامَ:تِ ا.اليةِ ا.تعل!قةِ بالبُيوعِ. وأركانُ هذا العقدِ هي: 
.۱ : 2العاقدانِ

ط۱: شركةُ اèتصاèتِ؛ أو مَن ينوبُ عنها وها هُنا "ا®ر!رُ" "البائِعُ". 
ط۲: جمال الكتّاني. "ا.شتري""حاملُ اÇيارِ". 

ا)عقودُ عليه:وهو أمرانِ: ۲.
-ا`وYلُ: "حóقU اósيارِ" ع#ند م#وع#دِ ال#تصفيةِ، أو ق#بلَ حُ#لولِ#ه، أو ت#نفيذِ ال#عقدِ إذا ج#اءتْ ت#قل7باتُ اqس#عارِ ف#ي ص#اßِ#ه؛ 
وذل#ك ف#ي مُ#قاب#لِ م#بلغٍ يُ#دف#عُ مُ#قدPم#اً وè يُ#رَدًّ ل#لمُضارِب يُ#عرَفُ ب#ال#تعوي#ضِ وي#عطي ه#ذا اß#قP ا.ش#تري؛ ف#يكون ل#ه اÇ#يارُ 

ب( است:مِ الصكوكِ ودفعِ الثمنِ ا.تPفَقِ عليه، أو فسخِ الصفْقةِ مقابلَ التعويضِ. 
وح#ق7 اÇ#يارِ أرى أنP#ه م#الٌ؛ ح#يث عُ#ر!فَ ا.#الُ ب#أنP#ه:" اس#مٌ .#ا ه#و مخ#لوقٌ §ق#ام#ةِ مَ#صاßِ#نا ب#ه؛ ول#كنْ ب#اع#تبارِ ص#فةِ ال#تمو7لِ 

، وق#د  " اèن#تفاعِ ب#ه ش#رع#اً." .وي#نص7 ه#ذا ال#تعري#فُ ع#لى عُ#نصرِ ال#تمو7لِ وا§ح#رازِ، ويُ#ضافُ إل#ى ذل#ك ع#نصرُ وا§ح#رازِ "
4 3

1- دراسات في التمویل الإسلامي، أشرف محمد دوابة، ص:233 دار السلام القاھرة، طبعة: 1/2007.

اق للنشر والتوزیع  2- انظر: الھندسة المالیة وأدواتھا بالتركیز على استراتیجیات الخیارات المالیة ھشام فوزي دباس العبادي132الورَّ

الأردن1/2008
3- المبسوط،12/178.

4- حاشیة رد المحتار،4/501
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. مُ#بي!ناً ب#عضاً مِ#ن خ#صائِ#صه  1ع#رPفُ#ه اب#نُ ال#عرب#ي! ب#قولِ#ه: "ك#ل7 م#ا x#تPدُ إل#يه اqط#ماعُ ويَ#صلُحُ ع#ادةً وش#رع#اً ل#:ن#تفاعِ ب#ه" 

ومُح#د!داً ل#عنصرِ اèن#تفاعِ، وي#أت#ي ال#شاط#بي7 لِ#يعُر!فَ ا.#الَ ت#عري#فاً ب#اqث#رِ وال#نوعِ م#ع ذِكْ#رِ ال#قُيودِ ف#قالَ ه#و:" م#ا ي#قعُ ع#ليه 
ا.ِ#لكُْ ويَس#تبد7ِ ب#ه ا.#الِ#كُ ع#ن غ#يرهِ إذا أخ#ذَهُ مِ#ن وجْ#هِه، ويس#توي ف#ي ذل#ك ال#طعامُ والش#رابُ وال#لباسُ ع#لى اخ#ت:فِ#ها وم#ا 

2يُؤد!ي إليها مِن جميع ا.تموèPتِ" 

وعليه تكونُ عناصرُ ا.الِ اqساسية - وفقَ اùمعِ ب( التعاريفِ السابقةِ- أربعةً: 
إمكانُ التمويلِ به. ▪
إمكانُ اèنتفاعِ به شرعاً. ▪
إمكانُ ا.عاوَضةِ به. ▪
إحرازهُ. ▪

وم#ن ه#ا ه#نا ف#إنّ ه#ذه ال#عناص#رَ تُ#عتبَرُ ب#يان#اً ع#لى ص#:ح#يةِ ان#طباقِ م#عنى ا.#الِ ع#لى ح#ق! اÇ#يارِ. وي#ترتP#بُ ع#لى ذل#ك اßُ#كمِ 

وص#فُه ب#ا.#الِ ا.#تقوPمِ؛ qنP ال#تقو7مَ ي#ثبتُ ب#ا.#ال#يةِ وب#إب#اح#ةِ اèن#تفاعِ ب#ه ش#رع#اً، وب#تحق7قِ حِ#يازتِ#ه، ومِ#ن ثَ#مP ي#صح7 ال#تصر7فُ ب#ه 
. وه#ي ع#ناص#رُ مُ#تحق!قَةٌ ف#ي ح#ق! اÇ#يار، ومóِن ثóَمY يóكون اKخóتيارُ حóقYاً  3ب#ال#بيعِ، والهِ#بة، وال#وص#يPةِ، وال#رPه#نِ وغ#يره,,,

 . 4قابAً للتداولِ

الóثانóي: سóعرُ الóتنفيذِ وس#عرُ ح#ق! اÇ#يارِ "ال#ع:وة". ال#ثمنُ ال#ذي يُ#دفَ#عُ مِ#ن مُش#تري ال#عقدِ ه#و" ث#منٌ ل#:خ#تيارِ ذاتِ#ه 
.ع#قدُ خ#يارِ ال#بيعِ يَ#رِدُ ع#لى  5ول#يس جُ#زءاً مِ#ن ث#منِ الس#لعةِ مح#ل! اèخ#تيارِ، يس#توي ف#ي ذل#ك ح#الُ الش#راءِ أو ع#دمُ#ه" 

 . 6اèختيارِ نفسِه؛ وليس على السلعةِ محل! اèختيار

الóصoيغةُ: ش#راءُ س#همِ الش#رك#ةِ ف#ي ا.س#تقبلِ ا®#دPدِ ب#ثمنٍ مُ#تفPقٍ ع#ليه ف#ي اß#اض#رِ م#ع ح#ق! إx#امِ ال#بيعِ أو ع#دمِ إx#امِ#ه مُ#قابِ#لَ 

مبلغٍ مُعيPنٍ يُدفَعُ لهذا اÇيارِ، وهناكَ خيارُ الشراءِ بسعر ِكذا أو البيعِ بسعر ِكذا دونَ ¶ديدٍ مِن البائع وا.شتري. 
اsُطوةُ الرابعةُ: تنقيحُ مناطِ النازلةِ وتخريجُه. 
تنقيحُ ا)ناطِ بالنسبةِ للنازلةِ يأتي على وجْه<ِ: 

الوجهُ اqوPل: من جانبِ الوجودِ: النص7 على ا§باحةِ أو عدمِ النPصِ. 
الوجه الثاني: من جانب العدم: الر!با والغَرر والضPرر وما في حُكْمِ ذلك. 

1 - أحكام القرآن، ابن العربي،2/607.
2 - الموافقات4/33.

م في: أصول الاقتصاد الإسلامي ص 51 د.رفیق یونس المصري– مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي، جدة. مُ وغیرُ المتقوَّ 3 - ینُظرَُ المالُ المتقوَّ
4- ینظر: الأسواق والمؤسسات المالیة منیر صالح الھندي ورسمیة قریاقص 85 ینظر: أساسیات الاستثمار في بورصة الأوراق المالیة محمد 

صالح الحناوي 320
5- الأسواق المالیة محمد بن علي القري ص: 85،84.

6- الاختیارات الصدیق، محمد الأمین الضریر، مجلة المجمع عدد7. 1/264
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تخريجُ ا)ناطِ: بعدَ ثُبوتِ اzُكْم:  
وذلك è يَخلو مِن اêتي: علPةُ الر!با، أو علPةُ الغَرر أو عِلPة الضPررِ وما في حُكْمُ ذلك. 

 oقيقُ ا)ناطِ العامq :ُامسةsطوةُ اsا
ب#عد أن ث#بتَ اßُ#كمُْ aُِ#درَكِ#ه الش#رع#ي! وه#و أنP التح#رè َÄ يخ#لو مِ#ن ع#لPةِ ال#ر!ب#ا أو ال#غَررِ أو ال#ضPررِ ومَ#ن ف#ي حُ#كْمِها؛ ف#يبقى 

النظرُ في تعي(ِ عُقودِ اÇياراتِ؛ أي: تعي(ِ مناطٍ من حيث هو .ُِكلPفٍ ما. 
 . 1ويبدأ ¶قيقُ ا.ناطِ من خ:ل استنباطِ جُملةٍ من العناصرِ من اÇُطواتِ السابقةِ

فالعقدُ يتضمPن اêتي:  
أوKYً: ض#مانَ ال#سPهمِ ل#وق#تٍ مح#دPدِ؛ فبمُج#رPدِ ال#تعاقُ#دِ ل#ن تس#تطيعَ الش#رك#ةُ ب#يعِ ال#سهمِ qي! ش#خصٍ آخ#رَ إèّ ب#عد ان#تهاءِ 

مُدPةِ ص:حيةِ العقدِ وهي ث:ثةُ أشهُرٍ. 
ثانياً: السعرُ في اqصلِ قد يرتفعُ، وقد ينخفضُ. 

ثóالóثاً: ¶#دي#دُ س#عرِ ال#تنفيذِ ف#ي ا.س#تقبلِ è ي#تم7 ف#ي ع#قودِ اèخ#تيارِ ب#يعاً أو ش#راءً ع#لى اqس#هُم وغ#يرِه#ا ق#صداً إèّ ف#ي 
ت#اري#خِ ال#تنفيذِ؛ ح#( \ُ#ارِسُ ا.ش#تري ح#قPهُ ف#ي اèخ#تيار؛ ف#تنفيذُ ع#قدِ اèخ#تيارِ èزمٌ ف#ي ح#ق! ا®#ر!رِ غ#يرُ èزمٍ ف#ي ح#ق! 

 . 2ا.شتري 

 . 3رابعاً: فيه تأجيلُ التسل7مِ والتسليم إلى وقتٍ èحقٍ وهو الوقتُ الذي يُقر!رُ فيه مُشتري اÇيار بتنفيذِ العقد 

خامِساً: عدمُ علم ِالطرف(ِ كليهما بارتفاعِ السعرِ أو انخفاضِه. 
: دخ#ولُ ال#طرف#(ِ أم#:ً أن ي#كونَ ا.س#تقبلُ .#صلحةِ أح#دِ ال#طرف#(؛ِ ف#ال#داف#عُ ل#لتعام#لِ ب#اèخ#تياراتِ ل#يس ال#غرضُ  سóادِسóاً
؛ qنّ ت#صميمَ  4م#نه ¶#صيلُ م#قصودِ ال#عقدِ؛ وه#و ق#بضُ ال#ثمنِ وا.#ثمَنِ؛ وإñّ#ا ال#غرضُ م#نه اèس#تفادةُ مِ#ن فُ#روقِ اqس#عارِ 

"ا.ش#تقPاتِ ا.#ال#يةِ ل#م ي#تمP إèّ ب#غرضِ ا.#تاجَ#رةِ ف#ي م#خاط#رِ ال#سوقِ؛ ح#يث يجَ#ري ب#يعُ ا¿#اطِ#ر، وش#رائُ#ها، ون#قلُها م#ن أول#ئك 
ال#ذي#ن ي#توجP#سوُنَ خِ#يفةً مِ#ن ن#تائ#جهِا إل#ى أول#ئك ال#ذي#ن يَ#سعَونَ ف#ي ط#لبِها، ول#دي#هِمُ ال#رغ#بةُ ف#ي ¶#م7لِها م#قاب#لَ ال#ثمنِ 

 . 5الذي يتقاضَونَه مُسبقاُ؛ أي عند ¶ريرِ العقد"

1- مبادئ الاستثمار المالي والحقیقي زیاد رمضان 92 دار وائل ط 1. 1998 الأسواق المالیة والنقدیة مال جویدان الجمل 183

2- أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة، مبارك بن سلیمان 1010

3- نفسھ 1010

4- الاختیارات، محمد المختار السلامي، مجلة المجمع عدد 7. 1، 233.

5- دراسات في التمویل الإسلامي، أشرف محمد دوابة ص:243 
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: ق#د ي#تم7 ال#عقدُ وق#د ي#نسحبُ مش#تري اÇ#يار. مش#تري ال#عقدِ س#يُحق!قُ ال#رب#حَ إذا ارت#فعَ ال#سعرُ، وإن ان#خفَضَ  سóابóعاً
ال#سعرُ، أو ل#م ي#رت#فعْ a#ا ي#كفي ل#تعوي#ضِ ت#كلفةِ اèخ#تيارِ، أل#غى الش#راءَ وخَسِ#رَ ث#منَ اèخ#تيار ف#ض:ً ع#ن خ#سارةِ رس#ومِ 

السمْسَرةِ وغيرها.  
إذا ارت#فعتْ أس#عارُ ال#سهمِ خ#:ل ا.#دPةِ ا®#دPدةِ؛ ف#إنّ ا.ش#تري س#يختارُ ال#تنفيذَ؛ qنّ#ه يش#تري ال#سهمَ a#بلغٍ مُح#دPدٍ ف#ي 
ال#عقدِ وه#و ۷٥. ويُ#حق!قُ مَكس#باً مِ#ن وراءِ ذل#ك ق#دْرهُ ٥ وإذا ط#رح#نا م#نها ا.#بلغَ ا.#دف#وعَ ب#داي#ةً وق#دْرُه ۱۰ ف#إنّ ال#رب#حَ 
ال#صاف#ي س#يكون ۳؛ ول#كن إذا وج#دَ ا.ش#تري خ#:ل ال#فترةِ ا®#دPدةِ س#هماً أف#ضلَ أو ±#اث#:ً ب#سعرٍ م#نخفضٍ ولْ#يَكُنْ ۷۲ 

فإنّه لن يشتري السهمَ وفي هذه اßالة يخسرُ جمالُ مبلغَ ۱۰ الذي دفعَه بدايةً وتكسبُه الشركةُ. 
ثامناً: أحدُ الطرف(ِ يَخرجُ صِفرَ اليدينِ؛ فمصدرُ اÇيار يُحق!قُ خسارةً في حالةِ تنفيذِ اÇيار. 

تóóاسóóعاً: مش##تري ال##عقدِ è \##تلكُ اqص##لَ؛ ب##ل \##تلكُِ ح##قP اÇ##يارِ ف##قط، وي##نتظر ارت##فاعَ ال##سعرِ أو ان##خفاضَ##ه ف##ي ا.##دPةِ 
ا.##طلوب##ةِ؛ qنP ال##دPورَ اqس##اسَ .##نتجاتِ ا.ش##تقPاتِ - وم##نها اÇ##ياراتُ- ه##و ¶##وي##لُ ا¿##اط##رِ مِ##ن مُس##تثمِرٍ êخ##رَ أو مِ##ن 

 . 1مجموعةٍ مِن ا.ستثْمِرينَ إلى أُخرى دون أن يقتضِي ذلك بيعاً ل»صولِ محل! التعامل

وه#ذه اqم#ورُ ¡#علُ ا.#سأل#ةَ ف#ي دائ#رةِ "ال#غَرَرِ" ال#ذي ع#رPفَ#هُ اب#نُ ع#رَف#ةَ ب#قولِ#ه ه#و: م#ا شُ#كP ف#ي ح#صولِ أح#دِ عِ#وَضَ#يه، أو 
؛ ف#نظراً ل#عدمِ م#عرف#ةِ ال#سعرِ ف#ي ا.س#تقبلِ س#يكونُ ال#عقدُ مُ#ترد!داً ب#( الس#:م#ةِ وال#عطَبِ، ف#هو مس#تورُ  2ا.#قصودِ م#نه غ#ال#باً

 èن#ةِ: "أPا وَرَدَ ف#ي ا.#دو#a ٌت#ضليلٌ ب#ل ت#راضٍ-. وه#ذا ش#بيه èع#لى ال#رغ#م أنّ#ه ل#يس ف#يه خ#داعٌ و - ال#عاق#بةِ ل#كُلã مِ#ن ال#طرف#(ِ

: اض#مَنْ ل#ي ه#ذه الس#لعةَ إل#ى أج#لٍ ول#ك ك#ذا؛ qنّ#ه... غَ#رَرٌ وقِ#مارٌ. ول#و عَ#لِمَ  تَ#رى أنّ#ه è ي#صلُحُ أن ي#قولَ ال#رج#لُ ل#لرج#لِ
ال#ضام#نُ أنP الس#لعةَ x#وتُ أو ت#فوتُ ل#م ي#رضَ أن يُ#ضم!نَها ب#ضِعفِ م#ا أع#طاه. ول#و عَ#لِمَ ا.#ضمونَ ل#ه أنّ#ها تَس#لَمُ ل#م ي#رضَ 

، ومِ#ن ا.#علومِ أنّ ال#غَرَرَ ف#ي ال#ثمنِ وا.#ثمَن أو ف#ي  "
3أن يُ#ضم!نهَا إيP#اه ب#أق#لP ±ِّ#ا ض#مPنها إيّ#اه ب#ه..؛ ب#ل ل#م ي#رضَ بِ#درهَ#م

4أحدهِما: 

وال#ظاه#رُ أي#ضاً أنّ ال#غَرَرَ م#قصودٌ ف#ي ال#عقدِ وذل#ك غَ#ررٌ ف#اح#شٌ وه#و منه#يÀ ع#نه؛ ف#في سُ#µَِ ال#ت!رم#ذي! مِ#ن ح#دي#ث أَبóِي 
، ومóِن ا)óعلومِ أنّ " ا.#قاصِ#دَ واèع#تقاداتِ  5هóُرَيóْرَةَ قóَالَ: "نَهóَى رَسóُولُ الóلYهِ صóَلYى الóلYهُ عóَليَْهِ وَسóَلYمَ عóَنْ بóَيْعِ الóْغَرَرِ..."

.ول#قد اف#تتـحَ ال#شـاط#بي7 كـ#:مَـ#ه عـ#ن  6مُ#عتبَرةٌ ف#ي ال#تصر7ف#اتِ وال#عاداتِ، ك#ما ه#ي مُ#عتبَرةٌ ف#ي ال#تقر7ب#اتِ وال#عباداتِ"

1- دراسات في التمویل الإسلامي، السابق ص:243

2 شرح حدود ابن عرفة الموسوم الھدایة: الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع 

1/350دار النشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت –طبعة: 1/1993، تحقیق: محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري.
3 - المدونة الكبرى،مالك بن أنس أبو عبد الله، روایة: سُحنون، 4/28. دار النشر: دار صادر – بیروت.

4- المقدمات والممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا المشكلات، محمد بن أحمد 

بن رشد القرطبي أبو الولید،، 2/76.دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان طبعة: 1/1998
5 سنن الترمذي باب في كراھیة بیع الغرر رقم 1151

6- بیان الدلیل على بطلان التحلیل، ص: 85.
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م##قـاصـ##دِ ا.##كلPـفِ ف##ي ال##تكـليفِ ب##قولـِ##ه: "إنّ اqعـ##مالَ ب##ال##ن!يPاتِ، وا.##قـاصـ##دَ مُ##عتبـَرةٌ ف##ي ال##تصـر7ف##اتِ م##ن ال##عباداتِ 
. وف#ي ا.#عيار ل#لونش#ريس#ي:" إذا دارتِ ا.#سأل#ةُ ب#( مُ#راع#اةِ ال#لفظِ  ” 1وال#عـاداتِ واqدلـP#ةُ ع#لـى هـ#ذا ا.#عـنى è ت#نـحصِرُ

، وق#ال أب#و زي#دٍ ال#فاس#يّ:" وال#صحيحُ ف#ي ال#نظرِ أنّ ال#ن!يPةَ تُ#خص!صُ وإن ل#م ت#كن  2ومُ#راع#اةِ ال#قصدِ ف#مُراع#اةُ ال#قصدِ أول#ى"

مُ#ناف#يةً؛ qنّ ال#قاع#دةَ الش#رع#يةَ أن è تُ#رتP#بَ اqح#كامُ الش#رع#يةُ ف#ي ال#عباداتِ وا.#عام#:تِ إèّ ع#لى ال#ن!يPاتِ وا.#قصودِ؛ وم#ا 
وف#ي إي#ضاح ا.#سالِ#ك  3ل#يس مَ#نوِي#اً وè مَ#قصوداً ف#: يُ#عتبرَُ وè يُ#ؤاخَ#ذُ ب#ه وه#ذا أم#رٌ è ي#كادُ يجه#لُه أح#دٌ مِ#ن أه#لِ الش#رع"

 . 4للونشريسي تقريرٌ لقاعدةِ:"النظرُ إلى ا)َقصودِ أو إلى ا)َوجود"

 : 5وكونُ العقدِ فيه

 ¶ديدُ الكم!يPةِ التي يُطبPقُ عليها السعرُ. ➢
 ¶ديدُ الزمنِ الذي يَسري فيه العقدُ.  ➢
 ¶ديدُ محل! العقدِ. ➢
 ¶ديدُ نوعِ اÇيارِ.  ➢
 تاريخُ ونفاذُ ص:حيةِ العقد؛ ➢

ف#: يُ#حتَج7 ب#ذل#ك ع#لى ان#تفاءِ ال#غَرَرِ؛ qنP ال#غررَ ل#ه مَ#حال7 مُ#تعد!دَةٌ؛ ف#قد ي#كونُ ف#ي ال#صيغةِ، وق#د ي#كونُ ف#ي ا.#عقودِ ع#ليه، 

وق#د ي#كون ف#ي ا.#دPةِ... ي#قول اب#نُ رُش#دٍ ف#ي ا.#قد!م#اتِ: "ي#كونُ ف#ي ث#:ث#ةِ أش#ياء؛َ أح#ده#ا: ال#عقد، وال#ثان#ي: أح#د 
 . 6العِوَضَ(ِ - الثمنِ أو ا.ثمَنِ- أو كليهِما، والثالثِ: اqجل فيهما أو في أحدِهما 

؛ كخَ##طرِ اèئ##تمانِ وه##و اÇ##طرُ ال##نا–ُ مِ##ن أنP أح##دَ اqط##رافِ ل##ن  عóóاشóóراً: اóósياراتُ لóóها مóóَخاطóóرُ مóóُتعلoقةٌ بóóاKسóóتخدامِ
يس#تطيعَ تس#دي#دَ اèل#تزامِ ا.#ال#ي! ا.#وج#ودِ ف#ي ال#عقدِ. وك#مَخاط#رِ ا.#راق#بةِ، وا®#اسَ#بةِ وك#ذا ا¿#اط#رِ ال#قان#ون#يةِ أيّ: ع#دمِ 
 َKَرَرَ وóَض َK :مPرَرِ؛ ل#قولِ ال#نبي! ص#لى ا©ُ ع#ليه وس#لPاتِ. وه#ذا ي#جعلُ ا.#عام#لةَ ف#اس#دةً ل#لضPق#ان#ون#يةِ ب#عضِ عُ#قودِ ا.ش#تق
7ضóِرَار والóقاعóدةُ تóقولُ: الóضYرَرُ يóُزالُ، وق#ال ال#د7ريَ#ني7: "إنّ ال#ضPرَرَ غ#يرُ مَ#قبولٍ ش#رع#اً، و¡#بُ إزال#تُه س#واءٌ وق#عَ - ف#: 

؛ qنّ ذل#ك س#يَؤولُ إل#ى ال#نزاع؛ِ ف#ال#غَرَرُ ل#يس محُ#رPم#اً ف#ي ح#د! ذاتِ#ه ب#ل  ي#جوزُ ب#قاؤه -أمْ مُ#توقP#عاُ ف#يجبُ دف#عُه ح#تّى è ي#قعَ"
8

.ِ#آلِ#ه، وف#ي مج#موع ال#فتاوى وه#و يتح#دPثُ ع#ن النه#ي ع#ن ب#يعِ ال#ثمارِ ق#بلَ بُ#دو! ال#صP:حِ، ق#ال اب#نُ ت#يميةَ:" إنّ س#ببَ نه#ي 

1- الموافقات، 2/246.

2- المعیار 4/ 95 

3منح الجلیل3/43. 
4- إیضاح المسالك، ص:76.

5- انظر: الھندسة المالیة وأدواتھا بالتركیز على استراتیجیات الخیارات المالیة، ھشام فوزي دباس العبادي: 133الوراق للنشر والتوزیع الأردن، 

طبعة:1/2008.
6- المقدمات والممھدات، 2/73.

7 موطأ مالك، كتاب القضاء باب الْقضََاءِ فيِ الْمَرْفقِ، رقم:1234.
8نظریة التعسف في استعمال الحق،ص:218
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ال#نبي! ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPم ع#ن ذل#ك م#ا أف#ضَتْ إل#يه مِ#ن خُ#صوم#ةٍ وه#كذا ال#غَرَرُ، وإذا ك#ان#ت مَفس#دةُ ب#يعِ ال#غررِ ه#ي 
،وق#ال أي#ضا: " وَإِنP#مَا نَهَ#ى صَ#لPى ال#لPه عَ#لَيهِْ وَسَ#لPمَ عَ#نْ بَ#يْع الْ#غَرَر ¶َْ#صِينًا لِ#»َْمْ#وَالِ أَنْ  1ك#ونُ#ه مِ#ظَنPةُ ال#عداوةِ وال#بغضاءِ"

 . 2تَضِيع، وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ بَ(ْ النPاس”

اsُطوةُ السادِسةُ: النتيجةُ: ا.ناطُ موجودٌ. 
: ه#و التح#رÄُ؛ qنP#ه إذا ت#علPقَ النه#يُ ب#ال#فعلِ ب#أن طُ#لِبَ ال#كفP ع#نه؛ ف#إن ك#ان لِ#عَينِه أيّ: لِ#ذاتِ  اóُsطوةُ الóسابóعةُ: اßُ#كمُْ

ال#فعلِ اqص#لِ وùُِ#زئِ#ه؛ وذل#ك ب#أن ي#كون م#نشأُ النه#ي قُ#بحاً ذات#يPاً ك#ان النه#يُ مُ#قتضياً ل#لفسادِ ا.#رادفِ ل#لبُط:نِ؛ م#ثل ب#يعِ 

ا.عدومِ، أو بيعِ ا.يتةِ، أو بيعِ اùن(ِ في البطنِ. يقول سي!دي عبدُ ا©ِ بن اßاج! إبراهيم الشنقيطي في ا.راقي: 
وما يُضاهِيه كَذَرْ قدْ امتنع  هو اقتِضاءُ الكف! عن فعلٍ وَدَع

عُدمُ تقييدٌ بضدã ثبتا  وهو لِلدPوامِ والفَور متى
اóُsطوةُ الóثامóنةُ: ت#عليلُ اßُ#كْمِ: ه#و ال#غَرَرُ وال#ضPرَرُ؛ "qنّ ال#غررَ ا.نه#يP ع#نه مح#مولٌ ع#لى م#ا ه#و مَ#عدودٌ ع#ند ال#عُق:ءِ 
غَ#ررًا مُ#ترد!دًا ب#( الس#:م#ةِ وال#عطََبِ؛ ف#هو ±ِّ#ا خُ#صP ب#ا.#عنى ا.#صلحي!، وè يُ#تبعُ ف#يه ال#لفظُ aُِج#رPدِه. أل#م ي#رِدْ مِ#ن ال#شارعِ 
ف#ي ذل#ك ش#يءٌ م#ن ال#قولِ أو ال#فعلِ أو ال#تقري#رِ ل#بيعِ ال#د7ورِ ذاتِ اqُسُ#سِ ا.#غيPبةِ ف#ي اqرضِ، وا.#قاث#ي ك#ال#بِطيخ، واù#وزِ 
 èاً أن ي##نقضي عه##دُه ص##لّى ا©ُ ع##ليه وس##لّم وPبكَسْ##رِه؟ ي##بعدُ جِ##د ّèيُ##عرَفُ ط##عمُه وم##واف##قتُه إ è ا##P± وال##لوزِ ون##حوِه##ما

 . 3يكون في هذه اqشياءِ معاملة، حتّى نُضطَر إلى أنّ القولَ بأنّها إñّا خُص!صَتْ مِن الغَرَرِ با.عنى ا.صلحي!؛ "

 èنّ ال#غرََرَ ا.#ذم#ومَ ه#و ±ّ#ا يج#ر7 ن#دم#اً وض#رراً وه#ذا واردٌ، وq وا.#فاس#دُ ال#تي ق#د ت#عودُ ع#لى ال#طرف#(ِ اع#تباراً ل#لنازل#ةِ مُ#ؤث!#رة؛

يُ#وجَ#دُ م#ا ي#قي ال#طرف#(ِ مِ#ن ال#ضPرَرِ، ك#ما أنّ ال#دورانَ ب#( الس#:م#ةِ وال#عَطبِ ال#ثاب#تِ ف#ي ال#غَرَرِ وا.#ميّز ل#ه ع#ن غ#يرِه ق#ائ#مٌ ف#ي 

ص#ورةِ ا.#سأل#ةِ؛ qن ّك#لP واح#دٍ م#ن ال#طرف#(ِ دخَ#ل أم#:ً ف#ي أن ت#كونَ ال#نتيجةُ ل#صاßِ#ه، وه#ذا ا.#عنى ف#ض:ً ع#ن م#عان#ي 
أُخ#رى ه#و ال#ذي ي#جعلُه ف#اس#داً وه#ذا داخ#لٌ ف#ي حُ#كمِْ م#ا ق#الَ#ه اب#ن ب#طPال:"؛ qن#ه ي#بيعُ ص#احِ#بَهُ ال#بيعَ ال#ذي ف#يه غَ#رَرٌ؛ ف#إنْ 
؛ a##عنى: أنP ال##غررَ ا®##رPمَ مóóُعلYلٌ بóóالóóضYرَرِ؛ وله##ذا ي##جوزُ ال##غررُ ف##ي  4س##لPم غ##لبُه ا.ش##تري، وإن ل##م يس##لَمْ غ##لبَه ال##بائ##عُ."

اليس#ير وف#ي ال#تاب#عِ وف#ي اß#اج#ةِ وال#ضرورةِ، ك#ما ي#جوزُ ف#ي ال#تبر7ع#اتِ èن#تِفاءِ ال#ضررِ؛ ح#يث اق#تضَت" حِ#كْمَةُ الشP#رْعِ 
وَحَ#ث7هُ عَ#لَى ا§ِْحْ#سَانِ ال#تPوْسِ#عَةَ فِ#يهِ بِ#كُل! طَ#ريِ#قٍ بِ#ا.َْ#عْلُومِ واَ≥َْْ#هُولِ فَ#إِنP ذَلِ#كَ أَيْسَ#رُ لِ#كَثْرَةِ وُقُ#وعِ#هِ قَ#طْعًا وفَِ#ي ا.َْ#نعِْ مِ#نْ ذَلِ#كَ 
.وا©ُ  5وَسِ#يلَةٌ إلَ#ى تَ#قْلِيلِهِ فَ#إِذَا وَهَ#بَ لَ#هُ عَ#بدَْهُ اêْبِ#قَ جَ#ازَ أنَْ يَجِ#دَهُ فَ#يَحْصُلَ لَ#هُ مَ#ا يَ#نْتَفِعُ بِ#هِ وèََ ضَ#رَرَ عَ#لَيْهِ إنْ لَ#مْ يجَِ#دْهُ"

 تعالى أعلَى وأعلمُ وأحكَمُ.

1 مجموع الفتاوى29/48
2 عون المعبود7/362

3 الموافقات7/96.
4 شرح ابن بطال6/191

5 الفروق، القرافي2/137
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